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   :ملخص

ʪلواقع  صلةذات هي و  ،الإلكتروني التخزين بطاقاتمنها صادرة عن مؤسسات مالية ضخمة،  الإلكترونيانتشرت صيغ ووسائل للدفع 
بيان ، ومقارنتها مع بطاقات الائتمان ثم الإلكترونيالتخزين  اتبطاق حقيقة وميزات من كتابة هذا البحث بيان الهدف، و والحياة والمال والاقتصاد

 رسوم للبطاقة، من رالمصدِ  ϩخذها التي للرسوم كم الشرعي، وتوضيح الحبطاقةال وشراء لبيع الشرعية توضيح الأحكامو ، لهاالتكييف الفقهي 
 الفقهي المنهجمتبعاً في الدراسة  ،البطاقة كم  الشرعي لامتيازاتالح، وبيان التاجر والعمولة المأخوذة من والتجديد، الاشتراك ورسوم الصرف،
  المقارن. الاستدلاليالمنهج و  التحليلي

 قيمتها تخزين يتم مالية مؤسسة تُصدرها نيةإلكترو  بطاقة هي لكترونيةالإ التخزين بطاقةن إ ؛وتوصلت إلى العديد من النتائج من أهمها 
 ϥي وشراؤها هابيع يجوزو  النقد، حكم لها وهي في أغلبها ،والخدمات السلع لشراء أو المباشر النقدي للسحب دموتستخ ،إلكترونيا فيها النقدية

الأصل في المعاملات المستجدة الحِل ما لم يحرمها و  ،ا معاملة مستجدةأĔَّ  بينتو  الصرف، قواعد عليها تطبق أن على النقود أنواع من آخر نوع
  مة كالغرر والرʪ والتغرير .وشروط محرِّ نص، أو توجد فيها أوصاف 

   .، السمسرة ، الجعالةإلكترونيةبطاقات ، بطاقة الائتمان، التخزين اتبطاقالكلمات المفتاحية: 
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Abstract:   

The subject of electronic storage cards, which is related to reality, life, money and the 
economy, the aim of writing this research is to clarify the reality and features of electronic 
storage cards, compare them with credit cards, and then show the jurisprudential adaptation to 
them, clarify the legal rulings for buying and selling the card, and clarifying the legal ruling for 
the fees charged by the issuer of the card. From exchange fees, subscription and renewal fees, 
commission taken from the merchant, and a statement of the Shariah ruling for card privileges, 
following in the study the comparative analytical and inferential approach. 

And it reached many results, the most important of which is that the electronic storage 
card is; An electronic card issued by a financial institution in which its monetary value is stored 
electronically, and is used for direct cash withdrawal or for the purchase of goods and services, 
and most of it has the rule of cash, and it may be sold and bought with any other type of money 
provided that the rules of exchange are applied to it. No text prohibits it, or there are forbidden 
descriptions and conditions in it such as gharar, usury and deception. 

Key Words: Storage card, credit card, electronic card, brokerage, royalties.  
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  دراسة فقهية معاصرة - الإلكترونيبطاقات التخزين 

  الرحيم الرحمن الله بسم

  مقدمة

 العَاملين، العُلماء عن ورضي أجمعين، وصحبه آله وعلى محُمَّد، نبينا على السلام وأتمُّ  الصلاة أفَضلُ و  العالمين، ربِّ  ƅ الحمدُ 
  :وبعد ،أجمعين المسلمين وعن وعنَّا

درجات كبيرة من التطور والحداثة ويظهر ذلك في جوانب التطور العجيب والمتسارع في الحياة المالية والاقتصادية قد بلغ  فإنَّ 
 والتنازل التجاري للتداول قابلة البطاقة وهذه نقود، أو بضاعة أو سلعة تمثل وثيقة تعد والتي، الإلكترونيبطاقات التخزين  ؛منهامتعددة 

  . ونحوه ʪلتظهير عنها

  : البحث أهمية

 ،وأحكامها ،هاوتخريج ،بمفهومهاوما يتعلق  ،الإلكتروني الدفع وسائل من كوسيلة ،"الإلكتروني التخزين بطاقات" موضوع إنَّ 
  بمكان: الأهمية من

 لا، فهو المعاصرة الحياة بعصب الوثيقة لصلته معاصر، فقهي موضوع هوʪ وهذا ما  سواق،قتصاد والمال والأيتعلق
  .الناس عالم في ʪلغة أهمية يعطيه

 نواع وأشكال مختلفة صادرة عن مؤسسات مالية  ،العالم في لكترونيةالإ بطاقات التخزين انتشارϥضخمة.  

  :والهدف منه البحث مشكلة

   الآتي؛ في البحث إشكالية تظهر

 الإلكترونيالتخزين  بطاقات وميزات وماهية حقيقة بيان   

 الإلكترونيبطاقات التخزين الفقهي لتكييف بيان ال  

  لكترونيةالإ التخزين بطاقة وشراء بيعل الشرعية الأحكامتوضيح 

 خذها التي لرسومل الشرعي كمالحϩ المأخوذة  عمولةوال ،والتجديد الاشتراك رسومو  ،الصرف رسوم ، منللبطاقة المصدر 
  ʪئع البطاقة. أو التاجر من

  البطاقة متيازاتلاالشرعي  كم الحبيان 

 نفسها الإلكترونيالتخزين  بطاقةالشرعي ل كمبيان الح.  

  : البحثمنهجية 

  متبعاً  الدراسة هذه في سرت

 المقارن الاستدلاليج المنهو  ،التحليلي الفقهي المنهج.   
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 لإضافة القدامى، الفقهاء آراء اعتمدتʪ لاقتصاد المهتمين ،المعاصرين الفقهاء آراء إلىʪ ،وفتواى وقرارات الإسلامي 
  .  المتصلة بمحل البحث وتخدم مشكلته ،والهيئات الشرعية ،الفقهية اĐامع

 لات في النشر لشروط وموافقتها ،المعتمدة صادرهالم وعزوها ،المسائل عرض في العلمية المنهجية وفق الكتابةĐا 
  .العلمية

  :  التالية الخطة ضمن وذلك

  .والخطة ،فيه الكتابة ومنهج ،وهدفه ،الموضوع أهمية وفيها مقدمة:

  .الإلكترونيحقيقة بطاقات التخزين  - المبحث الأول

  .الإلكتروني التخزين لبطاقات الفقهي التخريج -الثاني المبحث

  .الإلكتروني التخزين بطاقاتة المتعلقة بالشرعيالأحكام  -الثالث بحثالم

  .الاقتصادية الإلكتروني التخزين بطاقات وأهمية حجم - الرابع المبحث

  وأهم توصياته. ،البحث هذا نتائج تتضمن خاتمة:

****  

  الإلكترونيحقيقة بطاقات التخزين - المبحث الأول.1

  ، وبيان خصائصها، وذكر أمثلة لها.الإلكتروني الائتمان، ومعنى بطاقات التخزينفي هذا البحث أبين معنى بطاقات 

  ها: وأنواعُ  الإلكترونيبطاقة التخزين  تعريفُ -المطلب الأول.1 .1

  :الإلكتروني تعريف بطاقة التخزين- أولاً .1. 1 .1

  لغة:  الإلكترونيتعريف بطاقة التخزين  

 لبطاقة في اللغة:ا   

 رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما تجعل فيه إن كان عيناً فوزنه أو عدده، وإن كان متاعاً فقيمته، أو البطاقة هي الورقة، أو هي
   .1هي الرقعة الصغيرة من الورق وغيره، يكتب عليها بيان ما تعلق عليه

يها بعض البياʭت  ومن الواضح أن أصل البطاقات من الورق، ثم إĔا تطورت وصارت تُصنع من المعدن، أو البلاستيك يـُثبت عل
  .2كالرقم والاسم

 التخزين في اللغة:  

  لغة هو المصدر من الفعل خزن، تقول خزن خزʭً وتخزيناً، وله عدة معانٍ: التخزين 

  والجعل في المخزن، ومنه خزن المال: أحرزه وجعله في خِزانة، الإحراز الخزن هو 

  تزنته: كتمته، ، ومنه خزن السّر: كتمه، وخزنت السر واخالكتموالخزن من 
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  ، وأصله حفظ الشيء في الخزانة، الحفظوالخزن من 

  ، ومنه خزن المال إذا غيَّبه، التغييبوالخزن من 

  . 3، فالخزن في اللحم: الادخارالادخاروالخزن من 

  ئية سالبة ،اسم منسوب إلى ألكترون، وهو جزء من الذرة دقيق جداً  هو :الإلكترونيمعنىʪ4ذو شحنة كهر.  

 اصطلاحاً:  الإلكترونيبطاقة التخزين  تعريف  

بطاقات ممغنطة تصدرها الشركات والمصارف وغيرها، ويتم فيها تخزين قيمتها النقدية في شريط  هي :الإلكترونيبطاقة التخزين 
   .5وكلما استخدمها الشخص نقص من قيمتها المخزَّنة بقدر الاستخدام حسب سعر السوق المعلن ،مغناطيسي đا

صدرها منظمة مالية يتم تخزين قيمتها النقدية فيها تُ  إلكترونيةبطاقة : هي لكترونيةالإبطاقة التخزين  أرى أنَّ أخرى  وبعبارة
     .، وتستخدم للسحب النقدي المباشر أو لشراء السلع والخدماتإلكترونيا

  مميزات بطاقة التخزين: -ʬنياً .2. 1 .1

، وأهم الإلكترونيالأخيرة، في أواخر القرن العشرين، ويعرف ببطاقات التخزين قد انتشر هذا النوع من البطاقات في الآونة 
  : 6مميزاēا

 ا بطاقات سابقة الدفعإĔ أو نظام الدفع المقدم، لأنَّ مشتري هذه البطاقة يقوم بدفع قيمتها مسبقاً، عند تسلمها، قبل ،
  استخدامه لها في الغرض المخصص لها.  

 لمفهوم المصرفي لبطاقات الائتمان والتي تتضمن في آلية عملها تحمل شعار منظمة ائتمانيةʪ هذه البطاقة ليست بطاقة ائتمانية :
ديناً من الـمُصدِر لحامل البطاقة، ولكنها تحمل شعار الماستر كارد، وϦخذ رقماً تسلسلياً من أرقامها، للاستفادة من خدمات 

أو  ،أو الماستر كارد ،الفيزا نظمةالصفقات التجارية عبر نقاط البيع المرتبطة بم تلك المنظمة، واستعمال شبكتها الاتصالية لإتمام
  غيرها من شركات البطاقات الائتمانية.

 عرفها وقد عالمية، مالية منظماتهي ؛ واحد بمعنى وغيرها ،اكسبريس الأمريكان أو كارد الماستر أو الفيزا منظمة"مع العلم أن 
 وتنظم ،البنوك من عدداً  عضويتها في وتضم البطاقات، إصدار على وتشرف ،المصرفية الأنشطة تزاول ،كبيرة مالية مؤسسة؛ Ĕϥا العلماء
    .7"البطاقة حمل وراغب البنك بين الصلة

 ء، كخدمة: الخدمات من بنوع تختص وقد" تمكن حاملها من شراء السلع والخدماتʪونحو الوقود، وتعبئة والهاتف، الكهر 
  .8"ذلك

  اف الآلي.  جملة أو على دفعات من الصرَّ  من سحب المبلغ نقداً حاملها تمكن  

  : الإلكترونيأمثلة وأنواع بطاقات التخزين -ʬلثاً .3. 1 .1

  من أمثلة بطاقة التخزين التي تمكِّن حاملها من شراء السلع والخدمات، وتمكنه من سحب النقود.



  د. أنس خالد الشبيب  دراسة فقهية معاصرة - الإلكترونين بطاقات التخزي                 عنوان الدراسة

 

  | 32  ص:                                                                        "2023 :، السنة11 العدد مجلة الحدث للدراسات المالية والاقتصادية"

 ها؛ لا يشترط امتلاك حساب بنكي في البنك يالتجار  من البنك الأهلي بطاقة الائتمان مسبقة الدفعʮومن مزا :
أي  ،9الأهلي التجاري، إمكانية السحب النقدي من البطاقة (يخصم عن كل عملية سحب نقدي رسوم محددة)، ولها حد ائتماني

  نة في البطاقة.سقف أعلى للقيمة النقدية المخزَّ 

 ها ومن الراجحي: مصرف من الدفع مسبقة كارد  الفيزا بطاقةʮبطاقة أنه يشترط وجود حساب بنكي بخلاف :مزا 
   .10وإمكانية السحب النقدي من البطاقة (يخصم عن كل عملية سحب نقدي رسوم محددة) ،الأهلي البنك من كارد  الماستر

 أصدرت عن طريق (آل سرور لتقنية المعلومات)، ولبطاقة (سعودي تك) رقم حساب "ماستر  بطاقة سعودي تك :
    .) رقماً، قابل للاستخدام والشراء في جميع مواقع الإنترنت التي تقبل بطاقات ماستركارد16من (كارد" مكون 

وتوفر بطاقة (سعودي تك) إمكانية التسوق العالمي من خلال شبكة الإنترنت، وهي بطاقة مدفوعة مسبقاً، ذات اشتراك سنوي، 
لأي شراء على الإنترنت، ولا تكاليف أو رسوم إضافية عليها أو على ولها حد أعلى وأدنى للرصيد، ويمكن استخدامها كنقد حقيقي 

  .11استخدامها، فقط أعد شحن البطاقة في أي وقت وبكل سهولة لأي عملية شراء ترغب đا

  :الإلكترونيالعلاقة بين بطاقة الائتمان وبطاقة التخزين - المطلب الثاني.2 .1

  تعريف بطاقة الإئتمان:- أولاً .1. 2 .1

"مستند يعطيه مُصدِره  لها وهو أĔا: تعريف مجمع الفقه الإسلاميطاقة الائتمان يمكن أن يذكر هنا هو أولى تعريف لب
(المصرف) لشخص طبيعي أو اعتباري (حاملها) بناء على عقد بينهما يمُكِّنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند(التاجر) دون 

  .ʪ12لدفع، وقد يمُكِّنه من سحب نقود من المصارف" دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدِر

  :وهي صور الائتمان ولبطاقات

 حساب من وليس المصرف في حاملها حساب من بموجبها الدفع أو السحب يكون ما منها: مغطاة وغير مغطاة 
  .دورية مواعيد في حاملها على يعود ثم المصدر حساب من الدفع يكون ما ومنها. مغطاة بذلك فتكون المصدر

 ريخ من محددة فترة خلال المدفوع غير الرصيد مجموع على ربوية فوائد يفرض ما منها: فوائد وبدون بفوائدʫ المطالبة .
  .فوائد يفرض لا ما ومنها

 رسماً  يفرض أكثرها: رسوم وبدون سنوية برسوم  ًʮرسماً  المصدر فيه يفرض لا ما ومنها حاملها على سنو  ًʮ13سنو.  

  :العلاقة بين بطاقة التخزين وبين بطاقة الائتمان-ʬنياً .2. 2. 1

فمدفوعة مسبقاً من حاملها، وهي شبيهة ببطاقة  لكترونيةالإبطاقة الائتمان يلتزم فيها المصدِر ʪلدفع، أما بطاقة التخزين  إنَّ 
  قاً. ؛ كأĔا بطاقة ائتمان مدفوعة مسبالإلكترونيالائتمان، حتى يمكن القول: ϥنَّ بطاقة التخزين 

****  

  الإلكترونيالتخريج الفقهي لبطاقات التخزين  - الثانيبحث الم.2

  إلى ثلاثة أقسام:  الإلكترونييمكن تقسيم بطاقات التخزين 
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البطاقة مخصصة لخدمة واحدة محددة كبطاقة الهاتف أو بطاقة الكهرʪء، ولا يمكن  بطاقة الخدمة الواحدة: -القسم الأول.1 .2
ك الغرض، فهذه البطاقة تمثل سلعة (الخدمة) أي المبيع، والمبلغ المدفوع مقدماً هو الثمن، والعقد عقد بيع السلم، "لأنَّ استخدامها لغير ذل

  .14صصت له"هذه البطاقات لا يصلح استعمالها في غير الغرض الذي خُ 

تطيع حاملها أن يسحبه جملة أو البطاقات التي تصدرها المصارف بمبلغ معين يسبطاقة السحب النقدي:  - القسم الثاني.2. 2
  ، والعقد عقد صرف. 15على دفعات عن طريق أجهزة السحب الآلي وهذه البطاقات في حكم النقد

فيستطيع حاملها أن  ،أما لو كانت البطاقة تستخدم لشراء السلع والخدمات عموماً بطاقة شراء السلع: -القسم الثالث.3. 2
 يشتري đا ما شاء من المتجر المعتمد 

ُ
وهي المقصودة ببطاقة التخزين  ،ق العالمي من خلال شبكة الإنترنتومن التسو  ،صدِرلدى الم

  عند الإطلاق، وهذه مختلف فيها.  الإلكتروني

  هذه على أحد الاتجاهين التاليين: الإلكترونيإلى تخريج بطاقة التخزين  ،فقد ذهب علماء الاقتصاد الإسلامي

المعقود عليه في عقد السلم، فالبطاقة من قبيل المسلم فيه ويكون المبلغ المدفوع للحصول على ، أي تمثل السلعةالبطاقة - الأول
موصوفة في الذمة يستوفيها  سلعة آجلةتلك البطاقة هو رأس مال السلم الذي يجب دفعه في مجلس التعاقد، وبذلك يكون المعقود عليه 

حية البطاقة. والسلعة المقررة لهذه البطاقات محددة أو قابلة للتحديد من بين معينين المشتري في الوقت المناسب له خلال المدة الزمنية لصلا
   .16فصحَّ أن تكون سلماً 

فيكون لهذه البطاقة حكم النقد، وعلى هذا فالعقد بين المصدر والمشتري هو عقد صرف، تمثل مبلغاً من النقد، البطاقة  -الثاني
  .فحكم هذه البطاقات كحكم الشيك المصدق

 مبلغ بدفع) المصرف(عليه المسحوب إلى الساحب من صادراً  أمراً  يتضمن معين، لشكل وفقاً  يحرر مالية دفع أداة: الشيكو  
 فهو البنك مصادقة تضمن وإذا مصرفي، فهو العميل طلب على بناء البنك من صدر فإذا الاطلاع، بمجرد المستفيد إلى النقود من معين

  .17مصدق

بخلاف الشيك فإنه لا  ،لأĔا وسيلة للتبادل التجاري بدون قيود ،وحاً في معنى النقدية من الشيكاتبل البطاقات أكثر وض
  يمكن صرفه إلا لمن حرر لصالحه.

  وأدلة هذا الرأي:

 .ا، فحاملها قد قبض قيمتها حقيقةēإن هذه البطاقة لها قيمة اعتبارية بذا  

 بول والرواج عند الناس مثل ما للنقود الورقية، فقبضها في قوة قبض لأن هذه البطاقات أصبح لها اليوم من الحماية والق
  . 18محتواها من النقود، وقد نصَّ أهلُ العلم على أنَّ المرجع في تحديد القبض إلى العرف

   الترجيح:

  م، للأدلة ، هذا الرأي هو الأصوب، والله تعالى أعلولها حكم النقد، تمثل مبلغاً من المال، الإلكترونيبطاقة التخزين
  التالية:

 "ا لها قبولاً عاماً، وتؤدي وظائف النقودĔ19قياساً على الشيكات "لأ .  
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  َّكما سبق بطاقة ائتمانية مدفوعة مسبقاً، وهي كما يقول   الإلكترونيالبطاقة أداة دفع مالية؛ فبطاقة التخزين  لأن
  .20العلماء "وسيلة دفع جاهزة"

  َّا ا لأنēكما   -لنقود الورقية في بداية ظهورها.. فبعد أن أدت تلك النقود دورها بدأ العالم هذه البطاقات تشبه في نشأ
يتجه إلى عصر اللانقد، أي العصر الذي تختفي فيه النقود الورقية، ويظهر  -يشير إلى ذلك كثير من الاقتصاديين 

ين وغيرها، والعالم يشهد تطوراً التعامل ʪلنقود البلاستيكية من بطاقات ائتمان، وبطاقات خصم فوري، وبطاقات تخز 
 .21رهيباً في هذه اĐالات

 **** 

  الإلكتروني التخزين الأحكام الشرعية المتعلقة ببطاقات -الثالث بحثالم.3

، كبطاقة الإلكترونيمن البطاقات؛ وهو البطاقة الخاصة من بطاقات التخزين  ولالقسم الأ بطاقة الخدمة الواحدة: - أولاً .1. 3
  م".لَ سَ  ر والمشتري "عقدُ اقة الكهرʪء، والتي تمثل السلعة المعقود عليها، والعقد بين المصدِ وبط ،الهاتف

، في النقاط وما يترتب عليه ʪلنسبة لبطاقة التخزين ذات الخدمة الواحدة ،وشرائطه ،وحكمه ،لمويمكنني توضيح معنى عقد السَّ 
  : التالية

  َّالشيء وأسلم اللغة، أهل جميع قول وهذا ،واحد بمعنى وأسلف وسلف سلمأو  سلم يقال واحد، لفوالسَّ  لمالسَّ : اللغة فيلم الس 
  .22لتقديمه وسلفاً  اĐلس، في ماله رأس لتسليم سلماً  سمي دفعه، إليه

  َّلعينفي الاصطلاح: لم السʪ 24أو بيع الآجل الموصوف في الذمة بثمن حال ،23هو بيع الدين .  

  لإجماع، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز ع في الفقه الإسلاميومشرو  جائزلم السَّ  ؛لمالسَّ حكمʪ25 .  

  ؛ وأهمها هنا: ذات الخدمة الواحدة والتي تمثل السلعة المعقود عليها لكترونيةالإبطاقة التخزين  فيشرائط السلم وعليه يجب توفر
سلم مقبوضاً في اĐلس، وأن يكون المسلَّم فيه معلوماً ومما يتعين أن يكون العقد ʫًʪ (لزوم العقد)، وأن يكون رأس مال ال

  ، وهي متوفرة في هذه الصورة من بيع البطاقة.ʪ26لتعيين

 ا تمثل  ،بمثل قيمتها أو أنقص أو أكثر ،ذات الخدمة الواحدة ،لكترونيةالإالتخزين  ه يجوز بيع بطاقةنَّ إ ؛الأتي ويترتب عليهĔلأ
  .27وهي مقبوضة ʪلاستيفاء، ويجوز بيع السلعة وفق القواعد العامة ʪلتراضي" ،االسلعة المسلَّم فيه

 والقسمين الثاني والثالث من البطاقات،  للسحب النقدي ولشراء السلع:المستخدمة  لكترونيةالإبطاقة التخزين  -ʬنياً .2 .3
 العقد بينتخريجها الشرعي أن و  التي لها حكم النقد،هي 

ُ
  .ي هو "عقد صرف"ر والمشتر صدِ  الم

 لكترونيةالإوتطبيق ذلك على بطاقة التخزين  الصرف،عقد وبيان ضوابط  وحكمه، ،لي من بيان معنى عقد الصرف دَّ وهنا لا بُ 
   :التي لها حكم النقد

   ه:حكمعقد الصَرْف و .1. 2 .3

  َّ28والفضل والحيلة، والتقلب والنقل، الرد: منها معنى من أكثر له: لغة رفالص.   
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  َّلنقدالصʪ لذهب والفضة 30، أو بيع الأثمان بعضها ببعض29رف في الفقه الإسلامي: هو مبادلة (بيع) النقدʪ أي بيع الذهب ،
  . ʪ31لفضة وأحد الجنسين ʪلآخر، أي بيع الدين ʪلدين

  َّ32رف في الاقتصاد: هو مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبيةوالص .  

  َّلفضة، ومثله بيع العملات الورقيةرف إذن: هو بيع النقد بعضه ببعض  فالصʪ لذهب أوʪ واحتمل تسمية هذا . 33كالذهب
  .34النوع من البيع صرفاً لمعنى الرد والنقل، يقال: صرفته عن كذا إلى كذا، سمي صرفاً لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد

 35لق تماماً كحكم البيع المط  ،رف من أقدم أنواع البيع، وحكمه الجوازعقد الصَّ  :حكمه.  

  رف: ضوابط عقد الصَّ .2. 2 .3

  نس شرطان هما؛ التقابض والمماثلة: يشترط في الصرف عند اتحاد الجاتحاد الجنسعند. 

، 36قبض البدلين والتساوي أو المماثلة في القدر، فلا يجوز بيع جنس بجنسه إلا يداً بيد، ومثلاً بمثليشترط في الصرف أي 
ويشترط التساوي بينهما، فيحرم  ،38، ويشترط قبض البدلين في اĐلس، قبل الافتراق37ق عليهفاشتراط القبض في الصرف متف

  .39التفاضل في الجنس الواحد من الذهب أو الفضة بجنسه

 والشعير ʪلبر والبر ʪلفضة والفضة ʪلذهب الذهب"قال:  عن رسول الله  والدليل على هذا ؛ ما رواه عبادة بن الصامت
  .40"بيد يداً  كان إذا شئتم كيف فبيعوا الأصناف هذه اختلفت فإذا بيد يداً  بسواء سواء بمثل مثلا ʪلملح والملح ʪلتمر مروالت ʪلشعير

 عقد الصرف مجلسط القبض في اتر شا، أي 41والمقصود بــ "يداً بيد": أن يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر في اĐلس
   .التقابض) وهو الشرط الأول(

  ط المماثلة وهو الشرط الثاني.اتر شايعني  ،42قصود بــ"مثلاً بمثل": أي متماثلين ومتساويين في الوزنوالم

 جنسه؛ شرط واحد هو التقابض فقط: يشترط في الصرف إذا بيع الجنس من النقد بغيرعند اختلاف الجنس . 

   .43فيجوز التفاضل عند الاختلاف ولكن يجب التقابض 

ط القبض في اĐلس، فالتقابض اتر شا، أي 44اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" : "فإذادليل قوله وال
: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا  ،  فقوله 45في بيع الذهب ʪلذهب والفضة ʪلفضة وفي أحد الجنسين ʪلآخر مستحق

أي  ماثلة،، ولا ϥس بعدم المفقط لذهب يشترط فيه التقابضفصرف الذهب ʪلفضة أو الفضة ʪ كيف شئتم إذا كان يداً بيد"،
     . جاز التفاوت ولزم التقابض

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ رف، رف بكل أحواله، هو التقابض في مجلس عقد الصَّ منه في الصَّ  دَّ فالشرط الذي لا بُ 
  .46ابضا أنَّ الصرف فاسدالمتصارفين إذا افترقا قبل أن يتق على أنَّ  ،من أهل العلم ،عنه

  التي لها حكم النقد: لكترونيةالإ حكم بيع وشراء بطاقة التخزين- ʬلثاً  .3 .3

ϥي نوع آخر من أنواع النقود، ويجوز شراء الذهب أو الفضة   ،التي لها حكم النقد، الإلكترونيبطاقة التخزين  ءوشرا بيعيجوز 
  ي كالآتي:وه ،رفق عليها قواعد الصَّ طبَّ đا، على أن تُ 
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  فيجب التقابض عند شراء البطاقة  التقابض والتماثلإذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة المخزنة في البطاقة فيجب حينئذ ،
  يت đا إذا كانت القيمتان بعملة واحدة.نة في البطاقة والقيمة التي اشترُ كما يجب التساوي بين القيمة المخزَّ 

ويجب التقابض فقط عند أو التبادل به. الدولار،  فيجب التقابض والمماثلة عند سحبالبطاقة "دولار"  فلو كانت العملة المخزنة في
  سحب عملة أخرى كالليرة واليرو.

  ُفقط، ويكون سعر الصرف حسب  التقابضزنت في البطاقة فيجب حينئذ إذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي خ
 .47ع من اختلاف القيمتينما يتفقان عليه، أي فلا مان

 دولار 100، فيجوز بيع زʮدة أو نقصاʭً  ،بما يتفق عليه الطرفان بعملة أخرى كالليرةدولار مثلاً  بيع البطاقة التي قيمة تخزينهافيجوز 
  ولكن بشرط التقابض. أو أكثر أو أقل، ليرة مثلاً  1000بــ  مثلاً 

  :لكترونيةالإالتخزين  بطاقةلر صدِ حكم الرسوم التي ϩخذها المُ - رابعاً .4 .3

جميع الرسوم التي Ϧخذها الشركة المصدرة من حامل البطاقة لا محظور فيها شرعاً، ما لم تختلف قيمة  نَّ : "إإجمالاً  يمكن القول
 .48"شحن البطاقة عن القيمة المخزنة فيها وذلك فيما إذا كانت عملة القيمتين واحدة

  ر يتقاضى في هذه المعاملة ثلاثة أنواع من الرسوم؛ وهي:فالمصدِ  وتفصيل ذلك يكون كالتالي؛

 فيها وقلت ،)3. 3( ؛السابقة أي بيع وشراء البطاقة، وقد تكلمت عنها في الفقرة  :رسوم الصرف: Ĕا جائزة بضوابط إ
  الصرف.

 رسوم الاشتراك والتجديد:  

   متقومة شرعاً.، كأجر على تقديم خدمة فقه الإسلاميفي ال جائزةوتجديدها  لكترونيةالإبطاقات التخزين رسوم الاشتراك في -

"جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً  :جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي
   .49فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه"

أنه: "يجوز أخذ  لقروض في البنك الإسلامي للتنميةاكما قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قبل ذلك بخصوص أجور خدمات 
أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. وأن كل زʮدة على الخدمات الفعلية محرمة لأĔا من الرʪ المحرم 

  ". 50شرعاً 

هذه الخدمة  صدار البطاقة وتجديدها، ولاشك أنَّ والمتمثلة ϵ ،رمة من المصدِ لأĔا مقابل الخدمة المقدَّ  يظهركما مستند الجواز  -
 في الأشخاص إجارة دو عق ، أي من51على الأعمال عمل متقوَّم شرعاً يستحق عليه صاحبه الأجر، فهي تخُرَّج شرعاً على أĔا من الإجارة

  .52الإسلامي الفقه

بعملة أخرى، ولا يختل بذلك شرط الصرف، أما هذه الرسوم جائزة سواء اشتريت البطاقة بنفس عملة القيمة المخزنة فيها أو -
  . 53إذا اختلفت العملة فالأمر ظاهر، وأما إذا اتحدت فلأن هذه الرسوم مقابل عملٍ آخر لا علاقة له ʪلصرف

 لبطاقة يبيع للعميلالذي  عمولة من التاجرأخذ الʪ:  

عطى ذلك أن شركات البطاقات الائتمانية Ϧخذ من التاجر نسبة "عمولة" من قيمة المشترʮت ʪلبطاقة، وجزء من هذه النسبة يُ -
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  رة للبطاقة.للجهة المصدِ 

هذه العمولة جائزة بشرط ذكره مجمع الفقه الإسلامي في قوله: "جواز أخذ البنك المصدِر من التاجر عمولة على مشترʮت -
   .54: أن يكون بيع التاجر ʪلبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به ʪلنقد"شريطةنه، العميل م

، أي أن جواز 55مقابل إرسال العملاء للشراء، وترويج السلعة وتسويقها ،يستحق مصدر البطاقة هذه العمولة من التاجر-
حاملي البطاقات الائتمانية للتسوق منه، وهذا العمل  العمولة لأĔا في مقابل الخدمة التسويقية التي يقدمها المصدر للتاجر، لأنه جذب

  .56متقوِّم شرعاً يستحق عليه صاحبه العوض، ويمكن تخريجه على عقد السَمْسَرة

  . 57هي الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع السمسرة:-

  . 59لإمضاء البيع ، أو الذي يدخل بين البائع والمشتري58السمسار: هو الدال على مكان السلعة وصاحبها-

ولأنه أجر على  ،61؛ لحاجة الناس إليه60والأجر الذي ϩخذه السمسار حلال لا ϥس به ،السمسرة جائزةحكم السمسرة: -
  .62عمل وجهد معقول

 نأمِ  فقلت: "السمسار علجُ  في "المدونة" فيف ، كما ذكر الفقهاء،أو جعالة إما إجارة ة السمسرةأجر عالة: أجرة السمسار جُ -
  .63"الجعل من هذا: مالك قال ؟جارةالإِ  من أم هذا علالجُ 

 عمل على معلوم عوض التزام: شرعاً  والجعالة أجر، من العمل على يجعل ما ،الجعُل من :لغة عالةالجُ ف ؛ويمكنني بيان معنى الجعالة
  . 64حصولها مظنون منفعة على الإجارة أو معين،

 منفعة على إجارة الجعالة، "عالة إذا كانت لا تستحق إلا بتمام العملوقد نص الفقهاء على أن أجرة السمسار تلحق ʪلج
  . 65العمل" تمام بعد إلا الجعل يستحق لا العامل أن أي العمل، بتمام وإنما العامل عمل من بجزء الجاعل ينتفع ولا حصولها مظنون

، فتجوز وهو شراء المشتري من التاجر ʪلبطاقة ،عملرف) لا يستحق تلك العمولة إلا بعد تمام الر(المصَّ المصدِ  من المعلوم أنَّ -
  تلك العمولة شرعاً.

أو بعملة أخرى، لأنه إذا اختلفت العملة لا يُشترط  ،سواء اشتريت البطاقة بنفس عملة القيمة المخزنة فيها ،هذه العمولة جائزة-
  .66 صرفالتماثل، وأما إذا اتحدت فلأن هذه الرسوم مقابل عملٍ آخر لا علاقة له ʪل

  : لكترونيةالإالتخزين  بطاقةامتيازات حكم - خامساً .5 .3

أو دخول الأماكن  ،كالتأمين التجاري  ؛لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمةامتيازات بطاقة التخزين المحرمة: 
  .المحظورة شرعاً 

أو  ،مثل أولوية الحصول على الخدمات ؛مةامتيازات غير محرَّ  قةحامل البطا منح إنَّ  المباحة: لكترونيةالإبطاقة التخزين امتيازات 
   .67لا مانع من ذلك شرعاً  ،التخفيض في الأسعار

  : الإلكترونيخلاصة حكم بطاقة التخزين  -.سادساً 6 .3

 ،فهي جائزة ،م، لا يوجد فيها وصف محرِّ معاملة مستجدة ذات الدفع السابق لكترونيةالإالتخزين  بطاقات إنَّ  :لي مما سبق يتبين
  .68الأصل في المعاملات المستجدة الحِل ما لم يحرمها نص، أو توجد فيها أوصاف وشروط محرمة كالغرر والرʪ والتغرير" :لأنَّ 
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من البنك الأهلي  ،حكم البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع :الإجابة عن سؤال ،ومن أحدث الفتاوى الصادرة في هذا السياق ؛هذا
ه "يجوز التعامل ببطاقة الفيزا مسبوقة الدفع؛ لسلامتها من المحاذير التي قد توجد في البطاقات الأخرى التي نَّ إان الجواب: وك ؟.التجاري

يقترض فيها العميل من البنك، كاشتراط غرامة التأخير، أو نسبة على السحب... وأما البطاقة مسبوقة الدفع، فإن صاحبها يسحب من 
   69. بنك"ماله، ولا يقترض من ال

****  

  الاقتصادية الإلكتروني التخزين بطاقات وأهمية حجم: الرابع المبحث.4

  : الإلكتروني التخزين بطاقات حجم.1. 4

وفي  هذا، يومنا إلى ازدʮد في زال وما انتشاراً كبيراً، العشرين، القرن أواخر في الأخيرة، الآونة في البطاقات من النوع هذا انتشر
   .ملايين البطاقات في العالم ،دول العالم كلها

 سنة خلال الدفع بطاقات عدد بلغ"، 2015وفق احصائيات ف ،بطاقة في الجزائر وحدها المليون تجاوز قدعلى سبيل المثال، ف
   .70"متداولة بطاقة 1.474.230 البنوك بين التلقائية والعلاقات الألي النقد شركة طرف من الممنوحة الإحصائيات وفق 2015

  :الإلكترونيالأهمية الاقتصادية لبطاقات التخزين .2. 4

  الآتي: في الإلكترونيلبطاقات التخزين  يظهر الدور الاقتصاديقد 

  . إمكانية التسوق العالمي من خلال شبكة الإنترنتيرتوف. 

  .ي شراء على الإنترنتاستخدامها كنقد حقيقي لأ. 

  .71هام إضافية عليها أو على استخداملا تكاليف أو رسو . 

   :في النقاط الآتية لهاالأهمية الاقتصادية  وكذا يمكن ظهور

  .. تحسين الأداء المالي للبنوك

  .الإلكتروني. البساطة والسهولة في التعامل đذا النوع من الدفع 

  . تسهيل الرقابة عليها من قبل البنوك والمؤسسات.

  . انخفاض التكاليف.

  .72زʮدة درجة الأمن. 

، والذي يؤدي ، ϥنواعها المختلفة والمتجددةالإلكترونيي في سياق الدور والأهمية الاقتصادية لبطاقات التخزين كل هذه النقاط ه
   إلى زʮدة انتشارها والتعامل đا.

****  
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  :اتمةالخ.5

  :الآتية النقاط في تتلخص وهي البحث، هذا من إليها توصلت التي والتوصيات النتائج أهم بينأُ  ،هذه الدراسة ختام في

  َّوتستخدم ،إلكترونيا فيها النقدية قيمتها تخزين يتم مالية مؤسسة تُصدرها إلكترونية بطاقة: هي لكترونيةالإ التخزين بطاقة إن 
  .   والخدمات السلع لشراء أو المباشر النقدي للسحب

 ا: لكترونيةالإ التخزين بطاقة تمتازĔϥ السلع شراء من حاملها وتمكن تمانية،ائ منظمة شعار وتحمل الدفع، سابقة بطاقات 
  .  الآلي الصرَّاف من دفعات على أو جملة نقداً  المبلغ سحب من حاملها وتمكن واحدة، بخدمة تختص وقد والخدمات،

 دفع دون التاجر من الخدمات أو السلع شراء من يمُكِّنه بينهما عقد على بناء لحامله المصرف يعطيه مستند"هي: الإئتمان بطاقة 
  .المصارف من نقود سحب من يمُكِّنه وقد ʪلدفع، المصدِر التزام لتضمنه حالاً  الثمن

 لدفع المصدِر فيها يلتزم الائتمان بطاقة أن: الائتمان بطاقة عن الإلكتروني التخزين بطاقة تفترقʪ التخزين بطاقة أما قرض، فهي 
   .حاملها من مسبقاً  فمدفوعة لكترونيةالإ

  َّء، بطاقة أو الهاتف كبطاقة: الواحدة الخدمة ذات الإلكتروني نالتخزي بطاقة إنʪبيع سلم، ويجوز عقد والعقد سلعة تمثل الكهر 
 مقبوضة وهي فيها المسلَّم السلعة تمثل لأĔا أكثر، أو أنقص أو قيمتها بمثل الواحدة الخدمة ذات لكترونيةالإ التخزين بطاقة

   ʪلاستيفاء.
 بين والعقد النقد، حكم لها هذه عموماً، والخدمات السلع ولشراء النقدي للسحب المستخدمة لكترونيةالإ التخزين بطاقات 

  .صرف عقد هو والمشتري المصدر
 ي النقد حكم لها التي الإلكتروني التخزين بطاقة وشراء بيع يجوزϥ الصرف، قواعد عليها تطبق أن على النقود أنواع من آخر نوع 

 فقط، في حال اختلفت العملة. والتقابض ، البطاقة في المخزنة العملة جنس من بنقد المبادلة كانت إذا  والتماثل التقابض من
 شرعاً، متقومة خدمة تقديم على كأجر الإسلامي، الفقه في جائزة وتجديدها لكترونيةالإ التخزين بطاقات في الاشتراك رسوم 

   أخرى. بعملة أو فيها المخزنة القيمة عملة بنفس البطاقة اشتريت وسواء
 السَمْسَرة  في وتدخل جائز، للعميل يبيع الذي التاجر من العمولة لكترونيةالإ بطاقات التخزين تصدر التي الشركات أخذ

 تمام بعد إلا العمولة المصدِر تلك يستحق ولا ʪلنقد، به يبيع الذي السعر يمثل ʪلبطاقة التاجر بيع يكون أن: شريطة المشروعة
 ʪلبطاقة. التاجر من المشتري ءشرا وهو العمل

 ؛  مباحةامتيازات  همنحو  ،دخول الأماكن المحظورة شرعاً كامتيازات محرمة؛   التخزين لا يجوز منح المؤسسات حامل بطاقة
 .شرعاً ه التخفيض في الأسعار، لا مانع منك

 املات المستجدة الحِل ما لم يحرمها نص، أو ذات الدفع السابق، لأنَّ الأصل في المع لكترونيةالإبطاقات التخزين ب التعامل جواز
 .مة كالغرر والرʪ والتغريرتوجد فيها أوصاف وشروط محرِّ 

  ودورها الاقتصادي الكبير في السوق العالمية.انتشاراً واسعاً في العالم،  الإلكترونيانتشار بطاقات التخزين  
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